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  ملخص

مل للنفع العام من بین أهم البدائل الحدیثة للعقوبة التي جاءت بها الأفكار الحدیثة في علم تعتبر عقوبة الع

العقاب، وجسدتها التشریعات العقابیة في نصوصها، تطبیقا لنظریة إعادة إدماج الجناة غیر الخطرین على 

بس، وهو ما یفترض توفر یتطلب ذلك تكلیفهم بمهام أو أعمال للصالح العام عوضا عن إیداعهم الح. المجتمع

  .شروط تتعلق بكل من الفعل المعاقب علیه و الشخص محل العقوبة

ولأجل تسلیط الضوء على ذلك، عملنا في هذا البحث على بیان مفهوم عقوبة العمل للنفع العام و غرضها 

عمل للنفع العام و وتمییزها عن النظم القضائیة المشابهة لها في المحور الأول، وتحدید شروط إصدار عقوبة ال

  .الأجهزة المكلفة بتنفیذها في المحور الثاني

  .العقوبة السالبة للحریة–الحبس قصیر المدة –العمل للنفع العام –عقوبة : الكلمات المفتاحیة

Abstract

One of the most important modern alternatives to punishment that modern ideas in the 
science of punishment came to, and the penalty for work for public benefit is embodied in the 
penal legislation in its texts, in application of the theory of reintegration of offenders who are 
not dangerous to society.

This requires assigning them tasks or works for the public good instead of putting them 
in custody, which assumes that there are conditions related to both the punishable act and the 
person subject to the penalty.

In order to shed light on that, we worked in this research to clarify the concept of the 
work penalty for the public benefit and its purpose and distinguish it from the similar judicial 
systems in the first axis, and define the conditions for issuing the work penalty for the public 
benefit and the bodies charged with implementing it in the second.

Key words: Penalty - Work for public benefit - Short-term imprisonment - Negative 
punishment for freedom.
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  مقدمة

عقوبة العمل للنفع العام من أهم العقوبات البدیلة التي استحدثت لمواجهة مساوئ عقوبة الحبس 

قصیر المدة، و التي تهدف إلى إعادة تأهیل المحكوم علیه، وقد جاء المشرع الجزائري بعقوبة العمل للنفع 

  .متمم لقانون العقوباتدل و الالمع2009فیفري 02المؤرخ في 01-09العام بموجب القانون رقم 

، و المقام من المحكوم علیه د المشروط و البدیل لعقوبة الحبسفعقوبة العمل للنفع العام هي الجه

یله و إعادة إدماجه في شخصیا لدى مؤسسة عامة لحساب المنفعة العامة غایته إصلاح المكلف به و تأه

نفع العام وغرضها و تمیزها عن النظم وعلى ضوء ما تقدم نتعرض لمفهوم عقوبة العمل لل. المجتمع

القضائیة المشابهة لها في المحور الأول، وشروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام و الأجهزة المكلفة 

  بتنفیذها في المحور الثاني

  مفهوم عقوبة العمل للنفع العام غرضها وتمییزها عن النظم القضائیة المشابهة لها: المحور الأول1-

أهم العقوبات البدیلة التي جاءت بها التشریعات المقارنة لمواجهة ة العمل للنفع العام منتعتبر عقوب

وهي تتمثل في جهد عمل یقدمه المحكوم علیه لفائدة مرفق عام من . مساوئ عقوبة الحبس قصیرة المدة

جزء أجل خدمة عامة ونتعرض في هذا المحور لمفهوم عقوبة العمل للنفع العام و خصائصها في ال

  .الأول، و أغراض عقوبة العمل للنفع العام و تمییزها عن النظم القضائیة المشابهة لها في الجزء الثاني

  .مفهوم عقوبة العمل للنفع العام وخصائصها:ولالجزء الأ 1-1-

لتحدید مفهوم عقوبة العمل للنفع العام و خصائصها، نتعرض للتعریف التشریعي لعقوبة العمل للنفع 

).ثالثا(وخصائص عقوبة العمل للنفع العام ) ثانیا(، ثم التعریف الفقهي لعقوبة العمل للنفع العام )أولا (العام 

  .التعریف التشریعي لعقوبة العمل للنفع العام :أولا

من مكرر5إلى المادة 1مكرر 5لقد تناول المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام في المادة 

:ى أنهقانون العقوبات عل

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون " 

ساعة  بحساب ساعتین عن كل یوم حبس في ) 600(ساعة و ستمائة)40(أجر لمدة تتراوح بین أربعین 

  ."... عامشهرا، لدى شخص معنوي من القانون ال) 18(أجل أقصاه ثمانیة عشر 

-83بموجب تعدیل رقم 1983جوان 10وقـد تناول القانون الفرنسي عقوبة العمل للنفع العام فـي 

العمل بلا : "وعرفها بأنها331/8المعدل والمتمم للقانون الجنائي الفرنسي ونص علیها في المادة 466

  1".عامةمقابل لمصلحة شخصیة معنویة عامة أو جمعیة مخول لها مباشرة أعمال للمصلحة ال
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، فهناك رأي یرى بأنها عقوبة أصلیة انونیة لعقوبة العمل للنفع العامأما فیما یتعلق بالطبیعة الق

من القانون الجنائي الفرنسي التي تنص على أنه لا یمكن الجمع فیما بین 331/9مستند على المادة 

العمل للنفع العام وبین جزاء عقوبة العمل للنفع العام وبین جزاء آخر، كما أنه یمكن أن تكون عقوبة

  .كما أنه یمكن أن تكون عقوبة العمل للنفع العام عقوبة تكمیلیة في بعض جرائم المرور. آخر

، قانون فع العام و اعتبارها عقوبة أصلیةومن التشریعات العربیة التي تأخذ بعقوبة العمل للن

  .منه120لمادة العقوبات الاتحادي لدورة الإمارات حسب نص ا

أما في القانون الجزائري فیمكن اعتبارها عقوبة أصلیة بحیث تكون هي الجزاء الوحید الذي ینطق 

تي تتضمن أنواع ج ال.ع.من ق5به القاضي في الحكم، ولو أن المشرع الجزائري لم یدرجها في المادة 

ها من إطار ــــــــــــــــبس لا یعني إخراجـــــــعقوبة الحـــــطلح عقوبة بدیلة لــــــ، واستعمل مصلیةـــــالعقوبات الأص

  2.العقوبة الأصلیة

، حیث یبدي هذا العام، هي تدبیر وقائي احترازيكما یوجد رأي آخر یرى بأن عقوبة العمل للنفع

، فهي تسعى إلى تجنب حترازي لعقوبة العمل للنفع العامالرأي وجهة نظره على الطابع التأهیلي الا

اوئ الحبس وترمي إلى الحد من العودة إلى الإجرام وتجنیبه الخطورة الإجرامیة التي قد المحكوم علیه مس

تتولد من خلال تطبیق عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة الناتجة عن الانخراط و الاختلاط للمحكوم علیه 

  3.بمحترفي الإجرام

عقوبة أصلیة بحجة أن ومن جهة نظرنا فإن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بدیلة ولیست

المشرع الجزائري لم یصنف عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القاضي لا یمكن له الحكم على المتهم بعقوبة 5

:إلا بعد النطق بعقوبة الحبس وهيالعمل للنفع العام

وهذا ما أكدته . هموافقة المحكوم علیقوبة العمل للنفع العام في حالة لیة والتي یمكن استبدالها بعأص

یمكن للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها "من قانون العقوبات بأنه 1مكرر5المادة 

  ...."ه بعمل للنفع العام بدون أجربقیام المحكوم علی

  :لعمل للنفع العامي لعقوبة االتعریف الفقه: ثانیا

إلزام الشخص المحكوم علیه أو المسلوبة : " ه عقوبة العمل للنفع العام بأنهالقد عرف جانب من الفق

حریته بالقیام بأعمال معینة لخدمة المجتمع بدون مقابل  خلال المدة التي تقررها المحكمة أو النیابة 

  4" .االعامة وذلك في الحدود المنصوص علیها قانون

عقوبة قوامها إلزام المحكوم علیه بعمل مفید لصالح هیئة أو ":ما یعرفها البعض الآخر بأنهابین

ومهما اختلفت 5."مؤسسة أو جمعیة عامة بصورة مجانیة و ذلك خلال مدة محددة قانونا تقررها المحكمة

لعقوبة الحبس تصدرها المحكمة التعاریف الفقهیة لعقوبة العمل للنفع العام فهي في النهایة عقوبة بدیلة 
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الولایة أو البلدیة (بإلزام المحكوم علیه بالقیام بعمل للمصلحة العامة لدى شخص معنوي من القانون العام 

  .ل خلال مدة معینة تعینها المحكمةدون مقاب) أو لدى المؤسسات العمومیة الإداریة

  خصائص عقوبة العمل للنفع العام: ثالثا

ل للنفع العام بخاصیتین أساسیتین هما الرضائیة من جانب المحكوم علیه تتمیز عقوبة العم

  .وخضوعه إلى فحص شامل ودقیق

الرضائیة في عضویة العمل للنفع العام –أ

من أهم ما یمیز عقوبة العمل للنفع العام عن باقي العقوبات الأخرى أنها تخضع  لمبدأ الرضائیة 

ل للنفع العام عند حضوره جلسة المحاكمة مما یستبعد الحكم أي موافقة المحكوم علیه بخضوعه للعم

لأن عقوبة العمل للنفع العام تتطلب موافقة المحكوم علیه بالقیام بعمل . غیابیا بعقوبة العمل للنفع العام

  .طوعي، ومن ثم لا یمكن ضمان حسن تنفیذه إلا إذا كان موافقا علیه ومتقبلا تنفیذه

عمل لفحص شامل ودقیقخضوع المحكوم علیه بال–ب

تتطلب التشریعات المقارنة أن یسبق الحكم بعقوبة العمل للنفع العام فحص شامل ودقیق للمحكوم 

علیه وبحث اجتماعي عن شخصیته وظروف حیاته ووضعه العائلي و المهني وكل ما یتعلق بماضیه 

لدى هیئة أو نفعة العامة ــــــمل للمسن سیرته مما یجعله مؤهلا للقیام بعــــــــــالسلوكي من أجل إثبات ح

  .مؤسسة عامة

  أغراض عقوبة العمل للنفع العام وتمیزها عن النظم القضائیة المشابهة لها: الثاني2-1-

باعتبار أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للمحكوم علیه لتفادي عقوبة الحبس بالقیام بعمل 

تصادي و اجتماعي مما یمیزها عن العقوبات الأخرى، سنتعرض للمنفعة العامة من أجل تحقیق غرض اق

  ).ثانیا(وتمیزها عن النظم القضائیة المشابهة لها) أولا(لأغراض عقوبة العمل للنفع العام 

  أغراض عقوبة العمل للنفع العام: أولا

ذلك أغراض لعقوبة العمل للنفع العام باعتبارها بدیلة لعقوبة الحبس، أغراض اجتماعیة وتأهیلیة وك

  :نوضح ذلك فیما یلياقتصادیة

  الأغراض الاجتماعیة و التأهیلیة–أ 

  :یهدف المشرع عند إقراره عقوبة العمل للنفع العام تحقیق عدة أغراض أو أهداف وهي

    مساهمة المجتمع في تنفیذ العقوبة - 1

جزائي القاضي ویظهر ذلك من خلال إشراك الهیئات و المؤسسات العمومیة في تنفیذ الحكم ال

  .بعقوبة العمل للنفع العام باعتبار أن الهیئة أو المؤسسة هي الهیئة التي یعمل لصالحها المحكوم علیه

:إصلاح وتأهیل المحكوم علیه-2

  كوم علیه بتأدیة خدمة لصالح ـــــــــــمیة مشاعر إیجابیة لدى المحـــــــل للنفع العام یؤدي إلى تنــــــــــإن العم
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جتمع الذي خرق قوانینه، مما یعطیه فرصة العودة إلى حالته الطبیعیة كعضو منتج وفعال في الم

  .6المجتمع، وهذا هو جوهر عملیة التأهیل الهادفة إلى إعادة  إدماج المحكوم علیه في مجتمعه

:منح القاضي مجالا أوسع لاختیار العقوبة المناسبة- 3

العام یكون قد أعطى السلطة التقدیریة للقاضي في إمكانیة فالمشرع عند إقراره عقوبة العمل للنفع

استبدال الحبس قصیر المدة بعقوبة العمل للنفع العام، و بالتالي إخراجه نسبیا من العقوبات التقلیدیة 

فكلما كان مجال الاختیار أوسع كلما اتسعت دائرة تحرر القاضي من ) الحبس قصیر المدة ، الغرامة(

  .ذلك منفعة للمتهم مضمون النص وفي 

:تجنیب المتهم العودة إلى الإجرام- 3

إن عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها عقوبة بدیلة تجنب المتهم عقوبة الحبس و بالتالي عدم 

رص لإصلاحه و إدماجه اختلاطه بالمجرمین في حالة الزج به داخل المؤسسة العقابیة، مما یعطیه ف

  .داخل مجتمعه

قتصادیةالأغراض الا- ب

لعمل إذا كان لعقوبة العمل  للنفع العام أغراض اجتماعیة و تأهیلیة كما سبق أن بینا ذلك، فلعقوبة ا     

  :للنفع العام أغراض اقتصادیة، یمكن حصرها فیما یلي

المردود الاقتصادي لدولة- 1

ساجین، فكلما زاد عدد العقوبة السالبة للحریة باهضة الثمن تكلف خزینة الدولة أموالا تنفق على الم

وكذلك كلما انخفض عدد السجناء تنخفض الحاجة لزیادة . السجناء  یتبعه زیادة التكالیف والعكس صحیح

  7.السجون والعاملین علیها

المردود الاجتماعي للمجتمع- 2

ارتكاب الجریمة هو اعتداء على نظام المجتمع و المساس بأمنه و سلامته و بالتالي إهدار القیم 

لتي یقوم علیها التوازن الاجتماعي من طرف المذنب ، فتأتي عقوبة العمل للنفع العام لتقدم المحكوم علیه ا

للمجتمع خدماته عن طریق العمل المجاني الذي یقوم به، وبالتالي فإن عقوبة العمل تؤدي إلى عدم 

  .المجتمع بتعطیل أفراده عند حبسهمتعطیل طاقات 

كوم علیهالمردود الإیجابي للمح- 3

إلزام المحكوم علیه بعمل معین لفترة من الزمن له مردود إیجابي على شخصیته وسلوكه فیكسب 

الخبرة و جودة الأداء والإتقان فیكون ذلك دافعا له للاستمرار في نشاطه وجدیته بعد انتهاء العقوبة ومن 

  .اجباته و التزاماته داخل المجتمعثم المواظبة على القیام  بو 

  تمییز عقوبة العمل للنفع العام عن النظم القضائیة المشابهة لها:ثانیا

نمیز في هذا المجال بین عقوبة العمل للنفع العام و العقوبة موقوفة النفاذ من جهة و عقوبة العمل 

  . للنفع العام و الإفراج المشروط من جهة أخرى
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اختلاف عقوبة العمل للنفع العام عن العقوبة موقوفة النفاذ-أ

  :تظهر الفروق بین عقوبة العمل للنفع العام و العقوبة موقوفة النفاذ في الجوانب التالیة

العقوبة موقوفة النفاذ تكون في حالة الحكم بالحبس دون تحدید مدة الحبس أو الغرامة ، بینما حددت -1

عام بألا تزید مدة الحبس مدة الحبس المقررة قانونا لإمكانیة استفادة المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع ال

.1مكرر5من المادة 3طبقا للفقرة عن ثلاث سنوات 

العقوبة موقوفة النفاذ لها مهلة اختبار تبلغ خمس سنوات من تاریخ صدور الحكم إذ ینبغي ألا یصدر -2

، وإلا عقوبة أشد منها عن جنایة أو جنحةبحق المحكوم علیه خلال هذه المدة حكم بعقوبة الحبس أو 

.بینما تنتهي عقوبة العمل للنفع العام بتنفیذ مدة العمل دون اشتراط مدة أخرى. فذت العقوبتین معان

عندما تحكم الجهة القضائیة بعقوبة موقوفة النفاذ ینبغي علیها أن تسبب حكمها فضلا عن مراعاة -3

ي حالة الحكم ة التسبیب فبینما لا یشترط على الجهة القضائی. الشروط المتعلقة بالعقوبة موقوفة النفاذ

.بالعمل للنفع العام

تمییز عقوبة العمل للنفع العام عن الإفراج المشروط - ب

  :تختلف عقوبة العمل للنفع العام عن الإفراج المشروط  فیما یلي

یمكن اعتبار نظام الإفراج المشروط منحة أو مكافأة للمحكوم علیه على حسن سلوكه داخل المؤسسة -1

في حین أن عقوبة الإفراج . في حالة الوفاء بالتزاماته المدنیة بدفع التعویضات المقررة للضحیة  العقابیة

المشروط قررها المشرع للمحكوم علیه لتفادي عقوبة الحبس قصیرة المدة في حالة أدائه خدمة ذات منفعة 

. عامة

نح للمحكوم علیه متى لبة للحریة تمالإفراج المشروط  هو وقف تنفیذ المدة  المتبقیة من العقوبة السا-2

.توفرت شروطه

أما عقوبة العمل للنفع العام مقررة بنص قانوني یمنح للقاضي سلطة تقدیریة باستبدالها بعقوبة       

  .علیه القیام بالعمل للنفع العامالحبس قصیرة المدة في حالة موافقة المحكوم

  نفع العام و الأجهزة المكلفة بتنفیذهاشروط إصدار عقوبة العمل لل: المحور الثاني2-

تتنوع الشروط الواجب توفرها في إصدار عقوبة العمل للنفع العام، منها ما یتعلق بالشخص المحكوم       

وقد أوكل المشرع صلاحیة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لكل من . علیه ومنها ما یتعلق بالجریمة المرتكبة

بیق العقوبات إلى جانب أجهزة المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة  النیابة العامة و قاضي تط

، یتعلق تناول دراسة هذا المحور في جزأین، نوعلى ضوء ذلك. جتماعي للمحبوسینبإعادة الإدماج الا

  ، و یتعلق الجزء الثاني بالأجهزة و المصالح المكلفةط إصدار عقوبة العمل للنفع العامالجزء الأول بشرو 
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  .بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

  شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام: الجزء الأول1-2-

، بین شروط ترتبط بالشخص ي إصدار عقوبة العمل للنفع العامتتنوع الشروط الواجب توافرها ف

مل ـــــــالعضي بعقوبةكم القاـــــــقررة وشروط أخرى تتعلق بالحـــــــــالمحكوم علیه، وشروط تتعلق بالعقوبة الم

  . للنفع العام

  الشروط المتعلقة بالشخص المحكوم علیه: أولا

للنفع العام ،في تتمثل الشروط التي أوجب المشرع على القاضي مراعاتها عند إصداره عقوبة العمل     

  :الشروط التالیة

ألا یكون المحكوم علیه مسبوقا قضائیا -أ

قانون العقوبات یعد مسبوقا قضائیا كل شخص طبیعي محكوم من5مكرر 53بالرجوع للمادة 

علیه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ من أجل جنایة أو جنحة من 

  .اس بالقواعد المقررة لحالة العودالقانون العام دون المس

مذكورة أعلاه أن المشرع خص عقوبة من قانون العقوبات ال3مكرر53ویتبین من مضمون المادة 

العمل للنفع العام لفئة الأشخاص المبتدئین في الإجرام أي الأشخاص الذین لم یسبق لهم أن ارتكبو جرائم 

من 1مكرر 5ص المادة ــــــــسبوق قضائیا ، طبقا لنـــــــــمن قبل، بمعنى أن یكون المحكوم علیه غیر م

  .قانون العقوبات

ن المحكوم علیه عن ستة عشرة سنةألا یقل س- ب

من قانون العقوبات ، فإنه حتى یستفید المحكوم علیه 1مكرر 5حسب الفقرة الثانیة من المادة 

سنة وهو الحد الأدنى لسن العمل ) 16(بعقوبة العمل للنفع العام یجب ألا یقل  سنه عن ستة عشرة 

  .8العملالمتعلق بعلاقات11- 90من القانون 15بموجب المادة 

  حضور المحكوم علیه جلسة المحاكمة و قبوله عقوبة العمل للنفع العام-ج

والمقصود بذلك حضور المحكوم علیه جلسة المحاكمة بما فیها النطق بالحكم  وذلك من أجل 

و . وعلى القاضي أن ینبه المحكوم علیه برفض أو قبول عقوبة العمل للنفع العام. الحصول على رضائه

ه لا یعتبر قرینة كوتـــــــحكوم علیه یجب أن تكون صریحة ، فســــــــــهناك موافقة من جانب المإذا كانت

  .بقبوله العقوبة

، وكذلك تعاونه مع نه مع الجهة المشرفة على مراقبتهفرضا المحكوم علیه مطلوب لضمان تعاو 

فروضة علیه  لاسیما أن طبیعة هذا الجهة التي یعمل لدیها، و هو دلیل الوفاء و الإخلاص للالتزامات الم

العمل تقتضي الاستجابة التلقائیة وتأبى الإكراه حتى لا یصدر العمل قصریا وهو الأمر الذي تمنعه 

  .المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان
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  الشروط المتعلقة بالعقوبة: ثانیا

ضوعي لعقوبة العمل للنفع العام ، فهناك شرط مو علیهإذا كان الشرط الأول ذاتیا یتعلق بالمحكوم 

یعتمد على معیار العقوبة، إذ یجب أن تكون العقوبة المطبقة على المحكوم علیه، هي عقوبة مخالفة أو 

من قانون 1مكرر 5مادة من ال3رط الفقرة ــــــــــت على هذا الشـــــــقد نص. جنحة لا تزید عن ثلاث سنوات

  .العقوبات

  الشروط المتعلقة بالحكم القاضي بالإدانة: ثالثا

، لإصدار عقوبة العمل للنفع العامبجانب الشروط المتعلقة بالمحكوم علیه والشروط المتعلقة بالعقوبة    

  : توجد شروط أخرى تتعلق بالحكم القاضي بالإدانة التي یمكن حصرها  فیما یلي

طرف جهة قضائیة مختصة بالفصل في الجنح أو صدور حكم بعقوبة العمل للنفع العام من-أ

. من قانون العقوبات1مكرر 5المخالفات، حسب المادة 

من قانون 6مكرر5لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم نهائیا طبقا للمادة -ب

.العقوبات

بعقوبة العمل بأنها استبد لت ، ثم یذكرفي منطوق الحكم) الحبس(الأصلیة ضرورة ذكر العقوبة-ج 

.للنفع العام

كما یتعین أن یذكر في الحكم بأنه في حالة إخلال المحكوم علیه بالالتزامات المترتبة على تنفیذ - د   

. التي استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام) الحبس(عقوبة العمل للنفع العام تنفذ علیه العقوبة الأصلیة 

  :لأجهزة المكلفة بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العاما: الجزء الثاني2-2-

لقد أوكل المشرع الجزائري صلاحیة تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ، لكل من النیابة العامة وقاضي       

تطبیق العقوبات، إضافة إلى مصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي 

ودور ) أولا(للأجهزة القضائیة ودورها في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، وعلیه نتعرض . للمحبوسین

  .)ثانیا(عقوبة العمل للنفع العام الأجهزة غیر القضائیة والمصالح المستقبلة في تنفیذ 

  الأجهزة القضائیة المكلفة بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام: أولا

لعمل للنفع العام لكل من النیابة العامة وقاضي تطبیق لقد أوكل المشرع صلاحیة تنفیذ عقوبة ا      

  .، وذلك ما سنوضحهوباتالعق

دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام  -أ

للنیابة العامة دور هام في توعیة وتحسیس المجتمع المدني و الهیئات و المؤسسات التي یعمل       

، وذلك من أجل إشراك كل ضي تطبیق العقوباتبطیة القضائیة وقالصالحها المحكوم علیه، وكذلك الض

  .عمل للنفع العام ومتابعة تنفیذهاهذه الهیئات لتفعیل عقوبة  ال

الأحكام من قانون الإجراءات الجزائیة هي الجهة المخولة بتنفیذ 36فالنیابة العامة طبقا للمادة 

  توى كل منـــــساعد على مســــــــشرع الجزائري النائب العام المـــــــــالمضائیة وقد أوكل ـــــــــوالقرارات و الأوامر الق
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  :المجلس قضائي صلاحیة متابعة وتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، وفي سبیل ذلك یقوم بالإجراءات التالیة

العمل ي أصدرت عقوبة إذا كان المحكوم علیه یقیم بدائرة اختصاص المجلس القضائي للمحكمة الت-1

، فبمجرد صیرورة الحكم القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نهائیا یشرع النائب العام المساعد للنفع العام

، یحتوي على في تشكیل ملف خاص بالمحكوم علیهالمكلف بمتابعة و تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

نسخة من شهادة عدم ، وكذلكئنافام ونسخة من شهادة عدم الاستالحكم القاضي  بعقوبة العمل للنفع الع

، ثم یرسل هذا الملف إلي قاضي تطبیق العقوبات لدائرة اختصاص المجلس من أجل الطعن بالنقض

.الشروع في متابعة وتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

كان المحكوم علیه یقیم خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي للمحكمة التي أصدرت عقوبة إذا-2

للنفع العام، یقوم النائب العام بتشكیل الملف للمحكوم علیه یتضمن الوثائق المبینة أعلاه  ویرسله العمل 

إلى النائب العام المساعد للمجلس القضائي الذي یوجد به موطن المحكوم علیه لیقوم هذا الأخیر 

.لمتابعة عقوبة العمل للنفع العامبالإجراءات اللازمة 

م علیه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي تقوم في حالة إخلال المحكو -3

النیابة العامة بعد إخطارها بذلك من طرف قاضي تطبیق العقوبات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة 

.ستبدلت بعقوبة العمل للنفع العامالحبس التي ا

العمل للنفع العام دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ عقوبة- ب

قاضي تطبیق العقوبات ینتمي إلى قضاة المجلس ویتمثل دوره في تنفیذ العقوبات المحكوم بها على 

المدانین، ویعین بموجب القرار من وزیر العدل في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ویكون من القضاة 

  9.الذین یولون عنایة خاصة بمجال السجون والمساجین

المتضمن تنظیم السجون 2005فبرایر 6المؤرخ في 04-05من قانون 22علیه المادة وهذا ما نصت

  .ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینوإع

مهام قاضي تطبیق العقوبات 3ررمك5وقد حدد المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة خاصة مادة 

بأن قاضي تطبیق العقوبات یسهر على ، فقد نصت المادة المذكورة متعلقة بعقوبة العمل للنفع العامال

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام و الفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك ویمكنه وقف تطبیق عقوبة 

  .العمل للنفع العام لأسباب صحیة أو عائلیة أو اجتماعیة

حكوم ومن أهم الخطوات و الإجراءات التي یقوم بها قاضي تطبیق العقوبات بعد اتصاله بملف الم

  :علیه بعقوبة العمل للنفع العام ما یلي

طریق یقوم قاضي تطبیق العقوبات باستدعاء المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام ویتم ذلك عن-1

المحدد المحضر القضائي، وینوه في الاستدعاء و التكلیف أنه في حالة التخلف عن الحضور في التاریخ 

ذا اثبت أن المحكوم علیه قد بلغ شخصیا باستدعاء و رفض الحضور و إ. تطبق عقوبة الحبس الأصلیة

  امـــــــب العـــــــله إلى النائــــــــضر لعدم المثول ویرســــــــبیق العقوبات محــــــدون تقدیم عذر جدي یحرر قاضي تط
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  .10عقوبة الحبس الأصلیةالمساعد المكلف بمتابعة  وتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لاتخاذ إجراءات تنفیذ

وعند امتثال المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام یقوم قاضي تطبیق العقوبات بعرض المعني على -2

طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس القضائي لفحصه وتحریر تقریر عن حالته الصحیة  حتى یتمكن 

  . سبهقاضي تطبیق العقوبات من اختیار طبیعة العمل الذي ینا

سنة یتعین على القاضي تطبیق العقوبات 18و 16وإذا كان المحكوم علیه أنثى أو قاصر ما بین 

عن محیطهمراعاة للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتشغیلهم، كعدم إبعاد القاضي للقاصر

.الأسري، وعدم تشغیل النساء لیلا

13فع العام قد كان رهن الحبس المؤقت، فإنه طبقا للمادة وإذا كان المحكوم علیه بعقوبة العمل للن-3

من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین تحسم مدة الحبس المؤقت التي قضاها 

.مدة المتبقیة بالعمل للنفع العامباحتساب ساعتین عن كل یوم حبس ثم تستبدل ال

ن فیه المؤسسة التي یشتغل لدیها المحكوم علیه وكیفیة أداءیصدر قاضي تطبیق العقوبات مقررا یعی-4

، وعدد لمعني و طبیعة العمل المسند إلیهویشمل هذا المقرر الهویة الكاملة ل. عقوبة العمل للنفع العام

.الساعات الإجمالیة للعمل وتوزیعها وفق البرنامج الزمني المتفق علیه مع المؤسسة المستقبلة

بة العمل للنفع العام بأداء محكوم علیه التزامات العمل التي كلف بها دون أي إخلال عند انتهاء عقو -5

یقوم قاضي تطبیق العقوبات بعد حصوله على إخطار المؤسسة المستقبلة بتحریر إشعار بانتهاء تنفیذ 

عمل ـــــــالمكلف بمتابعة وتنفیذ عقوبة الاعد ــــــــله إلى النائب العام المســـــــعام یرســــــــعمل للنفع الـــــــــعقوبة ال

.11للنفع العـام

  القضائیة و المصالح المستقبلة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامدور الأجهزة غیر: ثانیا

تنص التشریعات العقابیة على اشتراك المؤسسات المستقبلة في تأهیل وإصلاح المحكوم علیه، 

دل عن طریق قاضي تطبیق العقوبات لتقدیر وتحدید مدة العمل للنفع وذلك وفق برنامج تحدده وزارة الع

وعلیه سنوضح بإیجاز دور المصالح المساعدة و المؤسسات المستقبلة لتنفیذ عقوبة العمل للنفع . العام

  .دید مدة عقوبة العمل للنفع العامالعام ثم نبین كیفیة تقدیر و تح

تقبلة لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام دور المصالح المساعدة و المؤسسات المس-أ

لعقوبات للأشخاص المعنویة العامة باستقبال المحكوم علیهم من قانون ا1مكرر5خولت المادة 

منحها المشرع ویقصد بالأشخاص المعنویة العامة كل المؤسسات التي.العمل للنفع العامبعقوبة

  .داریة العامةالمؤسسات و الهیئات الإكالدولة و الولایة و البلدیة والشخصیة المعنویة 

ویتعین على المؤسسة . ویتمثل دور المؤسسات المستقبلة في وضع المحكوم علیه ضمن فریق عمل

المستخدمة إخطار قاضي تطبیق العقوبات عن الغیابات التي قد تقع من المحكوم علیه أو أي طارئ 

  كوم علیه لإنجاز العململ اللازمة للمحـــــــــیر ظروف العـــــــــتوفسة على ـــــــــــــــآخر، ولهذا الغرض تعمل المؤس
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  . لمكلف به

تطبیق العقوبات فورا في حالة تعرض المحكوم قاضيإخطارالمستقبلةكما یتعین على المؤسسة

محدد في وعند انتهاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام بالشكل ال. علیه بعقوبة العمل للنفع العام لحادث عمل

أما فیما یتعلق بالضمان الاجتماعي للمحكوم علیهم بعقوبة . المقرر یخطر قاضي تطبیق العقوبات بذلك

یحدد اشتراكات الذي1985فیفري 9المؤرخ في 34- 85العمل للنفع العام فهم یخضعون للمرسوم 

تفرض الالتزامات ، حیث ینص المرسوم المذكور على أن المحبوسین یؤمن علیهم و الضمان الاجتماعي

  .الخاصة بالتأمین على عاتق وزارة العدل 

تقدیر و تحدید مدة عقوبة العمل للنفع العام - ب

حدد المشرع مدة توقیع العمل للنفع العام من حیث عدد ساعات العمل التي ینفذ خلالها المحكوم 

عسف القضاة أو المؤسسات علیه العقوبة، وذلك حرصا منه على حمایة الحریة الفردیة وتفادي احتمال ت

ویتم تحدید المدة بوضع حد أدنى و حد أقصى لعدد ساعات العمل، بحیث یكون للقاضي . المستقبلة

  .متهم وحالته الصحیة و الاجتماعیةسلطة تقدیریة ضمن هذه الحدود حسب ظروف ال

ساعتین عمل عن و المعیار الذي اعتمده المشرع لاحتساب عدد ساعات العمل للنفع العام  هو احتساب

  .كل یوم حبس من العقوبة الأصلیة المنطوق بها في حكم القاضي بإدانة المحكوم علیه

من قانون العقوبات بأن تتم ساعات العمل المحكوم  بها 1مكرر 5كما حدد المشرع في المادة 

ضائیة أن تستبدل یمكن للجهة الق:"حیث نصت المادة المذكورة بأنه خلال مدة أقصاها ثمانیة عشرة شهرا،

ساعة 40عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بین 

ولا تنفذ العقوبة...." جل أقصاه ثمانیة عشرة شهراساعة بحساب ساعتین عن كل یوم حبس في أ600و

العادیة وغیر العادیة أو بفوات المواد بعد صیرورة الحكم نهائیا وباتا أي بعد استنفاذ طرق الطعنإلا

تحت عنوان تقدیر عقوبة العمل للنفع العام ، الذي جاء 2وقد جاء المرسوم الوزاري رقم . القانونیة للطعن

للنفع العام بین من قانون العقوبات بأن تتراوح مدة العمل   1مكرر 5مرددا لما جاء في المادة 

شهرا ، وبالنسبة للقصر تتراوح  ) 18(ساعة في حدود ثمانیة عشرة ) 600(، وستمائة ساعة) 40(أربعین

  .ساعة) 300(ساعة  وثلاث مئة ) 20(مدة العمل للنفع العام بین عشرین 

  الخاتمة

  :في نهایة هذه الدراسة، خلصنا إلى النتائج التالیة

ریة قصیرة المدة، التي عقوبة العمل للنفع العام هي إحدى أهم الأنظمة البدیلة للعقوبات السالبة للح-

تبناها المشرع الجزائري و أدرجها ضمن العقوبات المقررة للشخص الطبیعي في تعدیل قانون العقوبات 

، وهذا اقتداء بالتشریعات العالمیة التي اجتهدت في إیجاد بدائل للعقوبات السالبة للحریة 2009سنة 

.وأدرجتها ضمن قوانینها و شرعت في تطبیقها عملیا
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قوبة العمل للنفع العام تنفرد بعدة خصائص أهمها ضرورة موافقة المحكوم علیه أثناء الجلسة بعد ع-

تقریر القاضي إمكانیة الحكم بها، واتصافها بالطابع الاجتماعي والإصلاحي، حیث یمكن للمحكوم علیه 

اعیة، وتمتاز هذه العقوبة البقاء قریبا من عائلته ومجتمعه، وممارسة التزاماته العائلیة والمهنیة والاجتم

بإشراك المؤسسات العمومیة في تنفیذها، خصوصا أنها حققت نجاحا كبیرا على المستوى الداخلي، ما 

جعل التشریعات تسعى إلى تطبیقها في أنظمتها العقابیة كوسیلة لإصلاح وتأهیل المجرمین المبتدئین، 

ثبت فشلها في الإصلاح، باعتبارها مصدر وإعادة إدماجهم في المجتمع عوض زجهم في السجون التي 

.یلقن المجرم المبتدئ دروسا في ارتكاب الجریمة، مما استوجب اتباع برنامج تأهیلي للمحكوم علیهم

تلعب النیابة العامة دورا هاما في توعیة و تحسیس المجتمع المدني و الهیئات والمؤسسات المعنیة -

لتنسیق مع قاضي تطبیق العقوبات لتفعیل عقوبة العمل للنفع العام بالاستقبال، وكذا الضبطیة القضائیة با

.وإشراك الهیئات والمؤسسات العمومیة في عملیة إنجاح ومتابعة تنفیذ هذه العقوبة

یعتبر قاضي تنفیذ العقوبات البوابة الرئیسیة في مسألة إعادة إدماج المحكوم علیهم بعقوبة العمل للنفع -

یكلف باستقبال المحكوم علیهم منذ الوهلة الأولى، لتتواصل علاقته بهم إلى حین العام اجتماعیا، حیث 

.الانتهاء من كافة الإجراءات وصولا إلى انتهاء التنفیذ

إن نجاح تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لا یتعلق فقط بالحكم الذي تصدره المحكمة، بل بتوفر الفرص -

فیذ هذا العمل، حیث یجب على الهیئات العمومیة والإدارات إعداد و المجالات التي  یمكن من خلالها تن

قوائم للأعمال المتوفرة والید العاملة المطلوبة وتقدیمها للمحكمة كي توفق بین أحكامها بالعمل و الفرص 

.المتوفرة لتنفیذ هذا العمل

تزال بعض الصعوبات رغم أن تجربة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر قد اعترضتها ولا-

باعتبارها تجربة جدیدة وجهت لها عدة انتقادات، مثل اعتبارها امتیازا وفرصة تمكن الجاني من الإفلات 

من العقاب، وعدم المساواة بین المحكوم علیهم، غیر أن توافر الإرادة لدى جمیع المساهمین في التنفیذ 

تطبیق هذه العقوبة البدیلة و اقتناع القضاة بنجاعتها ووعي المجتمع بأهمیة مشاركته في إعادة الإدماج و 

في معالجة انحراف المبتدئین وتجنیبهم مآسي العقوبة السالبة للحریة جعلها الركیزة الأساسیة في  أنظمة 

بدائل العقوبة، وجعلها تلقى تأییدا في أوساط المجتمع و فقهاء و شراح القانون، الأمر الذي یستدعي 

.تمع المدني خاصة المؤسسات المستقبلة من أجل إنجاح هذه العقوبة البدیلةتظافر جهود المج

:ولتفادي إشكالات تطبیقها نقترح و نوصي بما یلي

النص على عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة عوض استعمالها كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة -

.تنفیذ هذه العقوبة عوضا عن عقوبة الحبسللحریة قصیرة المدة، خاصة بقبول أغلب المحكوم علیهم 
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تقلیل القضاة اللجوء إلى الحكم بالعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، قدر المستطاع، خاصة مع -

.المجرمین غیر معتادي الإجرام، وتعویضها بعقوبة العمل للنفع العام

ومیة خاصة، للتعریف بعقوبة تنظیم حملات توعیة و تحسیس في المجتمع عامة ولدى المؤسسات العم-

العمل للنفع العام، لضمان حسن استقبالها للمحكوم علیهم خلق الجو المناسب لإصلاحهم و إعادة 

.إدماجهم في المجتمع

راء اللازم اتخاذه ـــــــــكوم علیه عن قبول هذه العقوبة وكذا الإجـــــــــضرورة النص على حالة تراجع المح-

.عند تراجعه

من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بحالات الإفراج عن المحبوس، حیث یصبح 365یل المادة تعد-

النص فیها على إخلاء سبیل المتهم المحبوس احتیاطیا المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام فور 

.صدور حكم نهائي بات ضده یقضي بالعقوبة البدیلة

لجزائري باعتماده لعقوبة العمل للنفع العام قد خطى خطوة عملاقة نحو أخیرا یمكننا القول أن المشرع ا-

التوجه الجدید للتشریع الجنائي العالمي في مجال العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، و 

اسا على بذلك فقد عمل على تعزیز المبادئ الأساسیة للسیاسة الجنائیة و العقابیة المعاصرة التي ترتكز أس

  .احترام حقوق الإنسان
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